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 تونــس – أقـــرت الحكومـــة التونســـية 
زيادات في مواد أساســـية مساء الثلاثاء 
في ســـياق إجراءاتها الرامية لرفع الدعم 
عن تلك المواد، وهـــو ما أثار مخاوف من 
احتمال تفجر الوضع الاجتماعي، لاسيما 
أن هناك دعوات سياسية لرفض الزيادات 

والاحتجاج.
ودعا حزب حركة الشـــعب (قومي) إلى 
الاحتجـــاج علـــى تلك الزيـــادات ورفضها 
قائـــلا ”إنّ حركـــة الشـــعب إذ تعبـــر عـــن 
رفضهـــا لهـــذه الزيـــادات العدوانية تذكر 
بما نبهت إليه مرارا من أن حكومة هشـــام 
البرلماني  بحزامهـــا  مدفوعة  المشيشـــي 
تقود البـــلاد نحو انفجـــار اجتماعي غير 
مســـبوق، خاصة فـــي ظل حالـــة العطالة 
السياسية التي تعاني منها البلاد بسبب 
اندفاع الحزام البرلماني الداعم للحكومة 
نحو فرض أمر واقع يتعارض مع تطلعات 

وانتظارات عموم المواطنين“.
وأضاف الحزب في بيان نشره الأربعاء 
أن ”التركيـــز علـــى خدمات النقـــل وقطاع 
الأساســـية  الغذائية  والمواد  المحروقات 
بمثل هذه الزيادات المشـــطة يعني إعلان 
حرب على أوسع شـــريحة من المواطنين 
لصالح نفس الفئة المتمعشـــة من الأزمات 
والمحميـــة من الأطراف السياســـية التي 
والزبونيـــة  السمســـرة  ســـلوك  تعـــودت 

وصياغة القوانين حسب الطلب“.
وأوضـــح أن ”حركة الشـــعب ترى أنه 
مـــن حق المواطنيـــن المتضررين من هذه 
الزيادات المشـــطة والعدوانية أن يعبروا 
عـــن رفضهـــم واحتجاجهم علـــى حكومة 
لم يروا منها ســـوى الفشـــل والاســـتعداد 
للتضحيـــة بالأغلبيـــة المفقـــرة لصالـــح 
لوبيـــات المـــال وبارونات الفســـاد. وأنه 
لا يحـــق لأي طـــرف سياســـي أو حكومي 
الاعتـــراض علـــى هـــذه الاحتجاجـــات أو 
تشـــويهها أو مجرد التفكيـــر في قمعها“. 
ورفعت الحكومة التونسية مساء الثلاثاء 

في ســـعر الســـكر الموجه للاســـتهلاك 
العائلـــي بنســـبة 22 فـــي المئة، في 
العجـــز  خفـــض  تســـتهدف  خطـــوة 

المالـــي فـــي إطـــار خطـــة إصلاحـــات 
اقتصادية تشـــمل تقليصا تدريجيا للدعم.

وتعاني تونس وضعـــا ماليا خانقا تفاقم 

في ظل جائحـــة فايـــروس كورونا، بعجز 
مالـــي بلـــغ 11.5 في المئة العـــام الماضي 
وانكمـــاش الاقتصاد 8.8 فـــي المئة، وهي 
تجري مفاوضات مع صندوق النقد ســـعيا 

للحصول على قرض.
وقال مســـؤول حكومي إنـــه تقرر رفع 
ســـعر ســـكر الاســـتهلاك العائلي إلى 1.4 
دينـــار (0.5 دولار) للكيلوغـــرام مـــن 1.150 

دينار.
وترى أوســـاط سياســـية تونســـية أن 
حكومـــة المشيشـــي ســـتتحمل لوحدهـــا 
والإجـــراءات  الزيـــادات  تلـــك  مســـؤولية 
الرامية وفقا لهؤلاء لاســـترضاء المانحين 

الدوليين فقط.
وقـــال رئيس حركـــة مشـــروع تونس 
محســـن مـــرزوق إن ”الحكومة ماضية في 
حلحلـــة الأزمـــة الاقتصادية على حســـاب 
قوت الشـــعب، وخاصة الطبقات الضعيفة 
والوســـطى وحتـــى أجـــزاء مـــن الطبقات 
العليا التي ينهار مســـتوى معيشتها دون 
أن تجد نقاشا أو حوارا مع الحكومة، ومن 
جهـــة أخـــرى لا يوجـــد أي برنامج لإقلاع 
اقتصادي من أجل حلحلة حقيقية للأزمة، 
مشـــكلتهم الوحيدة كيفية إرضاء الدائنين 
لمنحهـــم قروضـــا جديدة لتزيـــد بذلك في 

الأســـعار“. ورفـــع  المعيشـــة  تدهـــور 
وأوضح مـــرزوق في تصريـــح لـ“العرب“، 
أن ”الحكومـــة الحالية التي لـــم نفهم بها 
صيغتهـــا هل هـــي حكومـــة مســـتقلة أم 
حكومـــة محاصصة؟ من الواضح أنه ليس 
لهـــا أي تواصل مع الناس والشـــعب لذلك 
هي تتخذ قرارات هكذا دون أن تقدم حلولا 
أو تضحيـــات أوليـــة في انتظار تحســـن 
الوضع، هي ماضية في حلحلة الأزمة على 

حساب قوت الناس“.
وتابـــع ”ونحـــن فـــي حركة مشـــروع 
تونس طبعا نرفض هذه السياسة ونحمل 
الحكومة مسؤولية التداعيات الاجتماعية 
للوضـــع  تأزيـــم  وكل  الزيـــادات،  لهـــذه 
الاجتماعي المتفجـــر أصلا، ونحن دعونا 
من نوفمبـــر 2019 ومايـــو 2020 إلى حوار 
وطني اقتصادي وإدماج الجميع في اتفاق 
حـــول خطـــة اقتصادية لكـــن لا حياة لمن 
تنـــادي، لأن الأطراف التـــي هي في الحكم 
مهتمـــة بصراعاتها فقط، وللأســـف يوما 
بعد يوم تدخل تونس السيناريو اللبناني: 
تفكك السلطة وانهيار اقتصادي ما يؤدي 
إلى أزمة اجتماعيـــة حادة، تونس انتقلت 
من مســـار الانتقال الديمقراطي إلى مسار 

الانحلال“.

ويُســـاير خبراء اقتصاديـــون مرزوق 
في رأيه، حيث يشدد هؤلاء على أن الهدف 
مـــن الزيادات إرضـــاء المانحين الدوليين 
على غـــرار صندوق النقـــد الدولي والبنك 

العالمي.
واعتبـــر الأســـتاذ الجامعـــي الباحث 
فـــي الاقتصاد آرام بالحـــاج أن ”الحكومة 
أقدمت على إقرار زيادات مشـــطة في الماء 
والســـكر والنقل، وزيادة أخـــرى منتظرة 
فـــي المحروقـــات، لإثبات حســـن نواياها 
وتســـهيل عملية المفاوضات مع صندوق 

النقد الدولي“.
وقـــال بالحـــاج فـــي تصريـــح لإذاعة 
حجـــم  إن  المحليـــة  أف.أم“  ”موزاييـــك 
الزيـــادات مخيـــف، موضحـــا أن ”قيمـــة 
ومؤكدا  الزيادات الأخيرة غير مدروســـة“ 
أن وجـــود مفاوضـــات مع صنـــدوق النقد 
الدولي ســـرع فـــي إقرار الزيادات بشـــكل 

ارتجالي.
وفي المقابل، يرى خبراء أن القرارات 
كانت مدروســـة حيث جـــرى الترتيب لها 
بالتـــوازي مع التفـــاوض مـــع المانحين 

الدوليين.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي الصادق 
جبنون، وهو كذلك الناطق باسم حزب قلب 
تونـــس (الممثل في الائتلاف الحاكم) ”من 
يقول إن الزيـــادات غير معلن عنها خاطئ 
لأنـــه معلن عنها منذ مـــدة، عندما نتحدث 
عن مفاوضات مع صندوق النقد من أجل 
إعادة هيكلـــة منظومة الدعم فإنه من 
المعلـــوم أنه ســـيقع إقـــرار زيادات، 
ومواد في الدعم يتمتع بها أشخاص لا 
يستحقون الدعم وهم ليسوا من الطبقات 

الفقيرة“.

أحزاب تحمّل المشيشي مسؤولية تفجر الأوضاع إثر بدء رفع الدعم تدريجيا عن المواد الأساسية

الحكومة تراكم الغضب الشعبي

نذر باحتقان 
ُ

إجراءات الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية ت
اجتماعي في تونس

 الربــاط – دفع تضمّن ملفات الترشـــح 
للانتخابات المقبلة في المغرب، التي من 
المُقرر إجراؤها في الخريف، مرشـــحين 
متهمين بالفســـاد ونهب المال العام إلى 
تكثيف الدعـــوات للتصدي لهؤلاء وللمال 

الفاسد في هذا الاستحقاق.
ودعـــت الجمعيـــة المغربيـــة لحماية 
المال العام السلطة القضائية إلى ”تحمل 
مســـؤولياتها في محاربة الفساد ونهب 
المال العام وتسريع الأبحاث والمتابعات 

القضائيـــة في القضايـــا المطروحة على 
المحاكم المالية، وإصدار أحكام قضائية 
رادعة تتناسب مع خطورة جرائم الفساد 

ونهب المال العام“.
واعتبـــرت الجمعيـــة فـــي بيـــان أن 
”الســـماح بالترشـــح لمن تحـــوم حولهم 
شـــبهة الفســـاد ونهـــب المـــال العامـــة 
ومنهم من هو موضـــوع متابعة قضائية 
أو موضـــوع تقاريـــر المجلـــس الأعلـــى 
للحســـابات أو تقاريـــر لجـــان التفتيش، 
سيساهم في التشكيك في نزاهة وشفافية 

الانتخابات“.

وأكـــدت أن ”تزكيـــة بعـــض الأحـــزاب 
السياســـية للمفســـدين وناهبـــي المـــال 
العـــام فـــي الانتخابـــات المقبلـــة تشـــكل 
تنصلا مـــن دورها الدســـتوري في تعزيز 
مجتمـــع المواطنة وتتعارض مع برامجها 

وشعاراتها المعلنة“.
فـــي المقابل ترى جهات سياســـية أنه 
قانونا لا يوجد مانع في ترشح شخصيات 

تواجه تحقيقات أو تهما بالفساد.
وقالـــت النائبـــة البرلمانيـــة عن حزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة ابتســـام عـــزاوي 
إنه مـــن الناحية القانونية فـــي ما يتعلق 
بمطالب عدم ترشـــيح الأحزاب السياسية 
لأشـــخاص متهمين بقضايا فســـاد ونهب 

المال العام، ليس هناك مانع للأهلية.
في  المغربية  البرلمانيـــة  وأوضحـــت 
تصريح لـ“العـــرب“، أن هؤلاء الذين تحوم 
حولهـــم شـــبهات أو المتهميـــن لا يزالون 
يتمتعون بكل حقوقهم المدنية والسياسية 
إلا فـــي حالـــة محاكمتهـــم بمقتضى حكم 
مكتسب بقوة الشيء المقتضى به، بعقوبة 
حبـــس نافـــذ أو عقوبة حبس مـــع إيقاف 
التنفيذ آنذاك تســـقط موانع عدم الترشيح 

للانتخابات.
وتعتقـــد عزاوي أن المشـــكلة أخلاقية 
إذ ”المطلوب أن جميع الأشـــخاص الذين 
تحـــوم حولهم شـــبهات رغم أننـــا نحترم 
قرينة البراءة ومن الناحية الأخلاقية يجب 

أن يتنحـــوا إلى حين إظهار براءتهم كي لا 
يحرجـــوا أحزابهم وكي لا يتم التشـــويش 

على العملية الانتخابية“.
وفي إطـــار التعامل مع جرائم فســـاد 
العشـــرات  هناك  ومنتخبيـــن  مســـؤولين 
من المســـؤولين ملاحقون بتهم الفســـاد، 
ويخضعـــون حاليا للتحقيـــق، ومنهم من 

وصل إلى مرحلة المحاكمة.
وفي هـــذا الصدد قضت محكمة جرائم 
الأموال بمحكمة الاســـتئناف بمدينة فاس 
الثلاثـــاء بحبس رئيس بلدية تولال بإقليم 
مكناس المنتمي لحـــزب العدالة والتنمية 
مصطفـــى حمـــدان بســـنة واحـــدة، بتهم 
”التزويـــر فـــي محرر رســـمي واســـتغلال 
النفـــوذ وأخـــذ منفعة من مشـــروع يتولى 

إدارته وتبديد واختلاس أموال عامة“.
كمـــا تـــم الحكم علـــى حمـــدان رفقة 5 
آخرين في نفـــس الملف، بينهـــم الرئيس 
الســـابق لبلديـــة تولال الاســـتقلالي الذي 
تم الحكم عليه بســـتة أشهر حبسا نافذة، 
وبســـنة ســـجنا نافـــذة علـــى كل من رجل 
أعمال ومهندس معماري، فيما تمت تبرئة 
موظف بالبلدية المذكورة ومســـيّر شركة، 

وتأجيل ملف إلى جلسة لاحقة.
وفـــي نفـــس الإطار تـــم توقيف رئيس 
المجلـــس الجماعي لمدينة ســـيدي بنور، 
حيث تســـلم الأخير الثلاثاء نـــص القرار 
من طرف الســـلطات المحلية بالإقليم على 

خلفية تقرير سبق وأنجزته لجنة للتفتيش 
من وزارة الداخلية حلت بالمنطقة مؤخرا، 
ورصـــدت مجموعـــة مـــن الاختـــلالات في 
التدبير، ما أفضى إلى المطالبة بعزله من 
منصبـــه، بعدما لم تقتنـــع بمضامين رده 

على استفساراتها.
وكان المغرب أنشـــأ نهاية 2015 ورشا 
لمكافحة الفســـاد، ولتعزيز ثقة المواطنين 
فـــي المؤسســـات، وأيضا لدعـــم الثقة في 

العملية الانتخابية والسياسية.

وتســـعى شـــخصيات رغـــم شـــبهات 
الفســـاد التي تحوم حولها إلى إقناع قادة 
الأحـــزاب للحصـــول علـــى تزكيـــات قصد 
الترشـــح للانتخابات ما يضع مصداقيات 
تلـــك التنظيمات السياســـية علـــى المحك 
المرفوعـــة  الشـــعارات  مـــع  خصوصـــا 
بخصـــوص أخلقة الحياة العامة ومحاربة 

الفساد.
وأكـــدت عـــزاوي أن ”الانتخابات هي 
فرصـــة لتجديـــد التعاقد بيـــن المواطنين 
والأحزاب السياســـية وفق برامج لاختيار 

من يراه هـــؤلاء الأصلح والأجـــدر لتمثيل 
مصالحهم وتدبير الشأن العام“.

 وأضافـــت أن ”الأحـــزاب تحتاج دعم 
الثقـــة فيهـــا والعمل، وتواجد أشـــخاص 
تحوم حولهم شـــبهات فســـاد ولـــو كانت 
غيـــر مؤكـــدة يفســـد المنـــاخ السياســـي 
العام ولا يســـاهم في تشـــجيع المواطنين 
والمواطنات وخصوصا الشباب للانخراط 
في العملية السياســـية إما عبر الانضمام 
للأحـــزاب أو الاشـــتراك فـــي الانتخابات 

والتصويت“.
ويحمـــل حقوقيـــون مســـؤولية دعـــم 
ترشـــيح شـــخصيات مدانة أو متهمة في 
قضايا فســـاد وتبذير للمال العام لقيادات 
الأحزاب السياســـية، مشيرين إلى أن عدة 
الأحزاب لا تفي بوعودها في أخلقة المجال 
العام وتنقيته من مثل هذه السلوكات التي 

تؤثر سلبا على المشهد السياسي.
لحماية  المغربية  الجمعيـــة  وطالبت 
المـــال العـــام بتســـريع وتيـــرة قضايـــا 
المـــال العـــام المعروضـــة علـــى محكمة 
الاســـتئناف بمراكـــش (جنـــوب) ورفـــع 
التعتيـــم عن قضايا أخرى مـــا زالت قيد 
البحـــث ومجهولة المصيـــر، كما أعلنت 
انخراطهـــا في الوقفات الاحتجاجية ضد 
ترشـــيح متابعين في قضايا المال العام 
وأشـــخاص تحوم حولهم الشـــبهات في 

الاستحقاقات المقبلة.

تزكية مرشحين للانتخابات تحوم حولهم شبهات فساد تثير جدلا في المغرب

ضروري أخلقة الحياة السياسية لوقف تجاهلها من قبل المغاربة

دفعت الحكومة التونســــــية برفع في 
أســــــعار المواد الأساسية في سياق 
خطتها لرفع الدعم تدريجيا عن تلك 
المواد تنفيذا لإصلاحات يطالب بها 
ــــــون في خطوة تُنذر  المانحون الدولي
بتفجر الوضــــــع الاجتماعي، خاصة 
ــــــاك أطرافــــــا سياســــــية دعت  أن هن
ــــــك الزيادات  الشــــــعب إلى رفض تل

والاحتجاج عليها.

صغير الحيدري

محمد ماموني العلوي

قانونيا لا مانع من
ترشح أشخاص تحوم 
حولهم شبهات فساد

ابتسام عزاوي

 تونس – تواجه الحكومة التونســــية 
دعــــوات متصاعــــدة إلــــى بــــذل المزيد 
من الجهود لتســــوية ملف التونســــيين 
العالقين في ليبيا على غرار الصحافيين 
ســــفيان الشــــورابي ونذيــــر القطــــاري، 
حيث ظــــلّ ملفّ هــــؤلاء عالقا لســــنوات 
دون تحقيق نتائــــج تذكر، رغم المتابعة 
المســــتمرّة من قبل جمعيــــات المجتمع 

المدني ووزارة الخارجية.
 ودعــــت جمعيــــة إنقاذ التونســــيين 
التونســــي  الرئيس  بالخارج  العالقيــــن 
قيس ســــعيّد ورئيس المجلس الرئاسي 
الليبــــي محمــــد المنفــــي إلــــى ”تكوين 
لجنة مشــــتركة للبحــــث والتقصي حول 
المفقوديــــن والعالقين التونســــيين في 
ليبيا، والبتّ بصفة نهائية في مواضيع 

عالقة لسنوات“.
بيــــان  فــــي  الجمعيــــة  وأشــــارت 
نشــــرته على صفحتها الرســــمية بموقع 
”فيســــبوك“ إلى أن من بيــــن المواضيع 
ســــفيان  الصحافييــــن  ملفــــا  العالقــــة، 
الشــــورابي ونذيــــر الكتــــاري، والأطفال 
التونسيين العالقين في معيتيقة بمعيّة 

أمهاتهم.
أســــفها  عــــن  الجمعيــــة  وأعربــــت   
لتواصــــل المصيــــر الغامــــض لبعــــض 
والعالقيــــن  المفقوديــــن  التونســــيين 
فــــي ليبيا، مؤكــــدة مســــاندتها للأمهات 
التونســــيات في كل ما أصابهن من حزن 
وألم ومماطلة للوصــــول إلى حل نهائي 
يحقق لهنّ الاجتماع من جديد مع أهلهم، 

أو حتى معرفة مصيرهم.
ويعــــدّ ملــــف العالقيــــن والمفقودين 
التونســــيين فــــي ليبيــــا من المســــائل 
الشــــائكة التــــي ظلّــــت متواصلــــة منــــذ 
والاجتماعيــــة  السياســــية  التغيــــرات 

بالبلدين بداية 2011.
 وعلــــى الرغــــم مــــن إثارة المســــألة 
مــــن الجانب التونســــي فــــي العديد من 
المناسبات مع الجهات الليبية المعنية، 
لــــم تفض الجهــــود المبذولــــة حتى الآن 
إلى توضيح مصيــــر المفقودين ومعرفة 

حقيقة أوضاعهم.
وقال دبلوماســــي تونسي سابق إنه 
”كانت تأتينا أخبار متناقضة خصوصا 
حول الصحافيين  القطاري والشورابي 

بيــــن مــــن يقول إنهمــــا قتلا ومــــن يقول 
إنهمــــا مازالا على قيد الحياة، والحقيقة 

القضائية غير موجودة“.
لـ“العرب“،  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
”طلبــــت مــــن وزارة الداخليــــة أن تتدخّل 
وقدمت لهــــا أســــامي الإرهابيين وأيضا 
قبــــل  مــــن  لتوقيفهــــم  المتحــــدة  للأمــــم 
التونســــي  القضاء  وأعلمت  الأنتربــــول، 
شــــخصية  وأرســــلت  بذلــــك،  والليبــــي 
دبلوماســــية لطبرق تحدّثــــت مع موقوف 

هناك وأعطته أوصاف الصحافيين“.
وطالبــــت شــــخصيات حقوقيــــة بأن 
يتصدّر ملف العالقين محور النقاشــــات 
والليبيــــة،  التونســــية  الســــلطات  بيــــن 
معتبرة أنه بمثابة ”قنبلة موقوتة لبعض 

الأطراف السياسية“.
وأفــــاد مصطفــــى عبدالكبيــــر رئيس 
المرصد التونســــي لحقوق الإنســــان أن 
”المســــألة تعتبــــر مــــن الملفــــات الكبرى 
للدولــــة، ولدينــــا معطيــــات غيــــر دقيقة 
حــــول أعــــداد المفقوديــــن والمعتقليــــن 
في الســــجون الليبية من أطفال ونســــاء 
وشــــباب، وهذا من الملفات الجدية التي 
يجــــب أن تطــــرح للحوار بين الســــلطات 

التونسية والليبية“.
وأضاف لـ“العــــرب“، ”لدينا أكثر من 
200 معتقــــل فــــي الســــجون الليبية، ولا 
توجد أي جهة رســــمية يمكن أن تقدم لنا 
معطيات وحقائق حول من تمت تصفيتهم 
أو اغتيالهــــم ومــــن هــــم فــــي الســــجون 

النظامية ومعتقلات الميليشيات“.
الجمعيــــات  تقديــــرات  وتتضــــارب 
والمنظمــــات الحقوقيــــة حــــول حقيقــــة 
أعداد العالقين والمفقودين التونســــيين 
في الأراضــــي الليبيــــة، بعضهم موجود 
في الســــجون علــــى خلفية تهــــم إرهابية 
والبعــــض الآخــــر فــــي ملاجــــئ بانتظار 
تســــوية وضعياتهم والتثبت من حملهم 

الجنسية التونسية.
الرئاســــي  المجلــــس  رئيــــس  وكان 
الليبي المنفي قــــد أدى زيارة إلى تونس 
تمتــــد ثلاثة أيام وانتهــــت الاثنين بدعوة 
من الرئيس ســــعيد، وتناول اللقاء خلال 
اليــــوم الأول مــــن الزيارة ملــــف الأموال 
الليبية المجمدة فــــي تونس، فيما طالب 
الجانب التونســــي بتســــوية مستحقات 
المصحات التونسية التي فتحت أبوابها 

أمام الليبيين إثر ثورة 2011.

دعوات لكشف حقائق الملفات 
العالقة للمفقودين والعالقين 

التونسيين في ليبيا
خالد هدوي

 كيف ستتعامل الحكومة التونسية مع تداعيات إجراءاتها؟

الصادق جبنون
خبير اقتصادي

محسن مرزوق 
رئيس حركة مشروع تونس

{هناك ضمانات 
حكومية من بينها 

مبالغ مالية للطبقات 
الفقيرة}. 

{حكومة المشيشي 
تريد حلحلة الأزمة 

الاقتصادية على 
حساب قوت الشعب}.


